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لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا 
 بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) 

رسالة مؤرخة ٢٣ حزيران/يونيه ٢٠٠٣ موجهة إلى رئيـس اللجنـة مـن القائمـة 
 بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لفترويلا لدى الأمم المتحدة 

أتشرف بتوجيه هذه الرسالة إليكم بصفتكم رئيسا للجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة عمـلا 
بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩)، كي أحيل طيه كمرفق التقرير المقدم من حكومة جمهوريـة فـترويلا 
البوليفاريــة، امتثــالا لقــرار مجلــس الأمــن ١٤٥٥ (٢٠٠٣)، والــذي تســلمته هــذه البعثــة في 

٣١ آذار/مارس ٢٠٠٣. 
(توقيع) أدريانا بوليدو 
السفيرة 
القائمة بالأعمال بالنيابة 
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تقريــر مقــدم مــن فــــترويلا إلى لجنـــة مكافحـــة الإرهـــاب وفقـــا لقـــرار مجلـــس 
 الأمن ١٤٥٥ (٢٠٠٣)* 

تحســين التدابــير المفروضــة وفقــــا للفقـــرة الفرعيـــة ٤ (ب) مـــن القـــرار ١٢٦٧  - ١
(١٩٩٩) والفقـرة الفرعيـة ٨ (ج) مـن القـــرار ١٣٣٣ (٢٠٠٢)، والفقرتــين ١ 

و ٢ من القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢). 
فيمـا يختـص بالمتطلبـــات الــواردة في القــرارات المذكــورة، اتخــذت جمهوريــة فــترويلا 
البوليفاريـة، بوصفـها عضـــوا في الأمــم المتحــدة ومنظمــة الــدول الأمريكيــة، تدابــير تشــريعية 
وإداريـة، بغـــرض منــع إضفــاء الشــرعية علــى رؤوس الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، إضافــة إلى 
ما يتصل بذلـك مـن أنشـطة وبأشـخاص قـانونيين أو أشـخاص اعتبـاريين. ويـأتي ذلـك امتثـالا 
للقرارات التي اتخذهـا مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة بغـرض القضـاء علـى الإرهـاب. وفي 
هـذا الصـدد، وامتثـالا للتدابـير المنصـوص عليـها في القـرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢)، اتخُــذت التدابــير 

التشريعية والإدارية الوارد بياا فيما يلي:  
ـــص بالتدابــير التشــريعية، يخصــص النظــام القــانوني الفــترويلي مجموعــة مــن  فيمـا يخت
الأحكام الواردة أساسا داخل صكين قانونيين ينظمان العمليـات الاقتصاديـة والماليـة، وينصـان 
علـى الإجـراءات والعقوبـات اللازمـة لمنـع العمليـات الـتي مـن المحتمـل أن تقـــوم ــا المنظمــات 

الإجرامية أو الإرهابية أو كليهما وهما:  
القانون الأساسي بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية،  (أ)

القانون العام بشأن المصارف وغيرها من المؤسسات المالية.  (ب)
ـــالي  ويفـرض القـانون الأساسـي بشـأن المخـدرات والمؤثـرات العقليـة علـى النظـام الم
الفترويلي الالتزام بتصميم ووضع السياسات والخطـط ذات الصلـة بغـرض توفـير الحمايـة ضـد 
غسل الأموال النابعة من المخدرات. وفي هذا الصدد، تنص المادة ٢١٣ على التزام يضطلع بـه 
الجهاز التنفيذي الوطني، عبر شتى الأجـهزة المختصـة، بتصميـم ووضـع خطـة تشـغيلية تتضمـن 
التدابير الوقائية التي تحول، على المستوى الوطني، دون استخدام النظـام المصـرفي والمـالي كـأداة 
لغسل الأموال والموارد الاقتصادية الناشئة عن ارتكاب الجرائـم المبينـة في القـانون أو مـا يتصـل 

ا من أنشطة. 
وينص القانون العام بشأن المصارف وغيرها من المؤسسات المالية، تمشيا مع المبادئ 
التوجيهيــــة المتعلقـة بالأحكام الوطنية النافذة، وكذلك المبادئ المعتمدة بشأن فعالية الإشـراف 

 
 

يمكن الاطلاع على المرفقات لدى الأمانة العامة.  *
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المصرفي، على تدابير وإجراءات داخل القطـاع المصـرفي، تكفـل أرفـع المعايـير الخلقيـة والمهنيـة، 
بغرض تجنب استغلال المنظمــات الإجراميـة للجـهاز المصـرفي. وتحقيقـا لتلـك الأهـداف، ينـص 
القانون، في مادته ٢٢٦، على أن تنشـأ، داخـل الهيكـل التنظيمـي لهيئـة المصـارف وغيرهـا مـن 
المؤسسـات الماليـة، وحـدة وطنيـة للاسـتخبارات الماليـة، تعمـل بوصفـها جـهازا مركزيـا مكلفـا 
بتلقـي تقـارير عـن الأنشـطة المشـبوهة يقدمـها الخـاضعون لإشـرافها مـن مؤسسـات وشــركات 
ـــك،  وأشـخاص وتحليـل تلـك التقـارير وتصنيفـها وإحالتـها إلى وزارة الداخليـة. وإضافـة إلى ذل
تقوم الوحدة بجمع معلومات مالية عن الأنشطة المشبوهة (الفردية وغير الفردية) لتقـديم العـون 

لأجهزة التحقيقات الجنائية. 
وبـالمثل ينـص القـانون العـام بشـأن المصـارف وغيرهـا مـــن المؤسســات الماليــة علــى 
اسـتثناء مـن المبـدأ العـام المتعلـق بـالتزام المؤسسـات الماليـة بكفالـــة الســرية المصرفيــة. وفي هــذا 
الصـدد، يؤكـد علـى أن السـرية المصرفيـة لا تتعـارض بـأي شـكل مـــن الأشــكال مــع طلبــات 
الحصول على المعلومات التي تتقـدم ـا هيئـة المصـارف وغيرهـا مـن المؤسسـات الماليـة ممارسـة 

لمهامها. 
وفيما يتعلق بالتدابير الإدارية المتخذة لتجميـد الأمـوال وغيرهـا مـن الأصـول الماليـة أو 
المـوارد الاقتصاديـة المملوكـة للأشـخاص وللجماعـات والشـركات والكيانـات المشـار إليــها في 

القائمة المذكورة بالفقرة ٢ من القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢)، يجدر الإشارة إلى ما يلي: 
القــرار ١٨٥-١ الصــادر عــن الهيئــــة العامـــة للمصـــارف وغيرهـــا مـــن  (أ)

المؤسسات المالية.  
التعميم رقم SBIF-UNIF-DPC-0563 الصادر عن الهيئة العامة للمصـارف  (ب)

وغيرها من المؤسسات المالية. 
التعميم رقم SBIF-UNIF-DPC-7961 المؤرخ ٢٣ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢.  (ج)
إن القـانون رقـم ١٨٥-١ المـؤرخ ١٢ أيلـول/ســـبتمبر ٢٠٠١ (قواعــد بشــأن منــع 
وضبط ومراقبة عمليات إضفاء الشرعية على رؤوس الأموال الساري على الكيانـات الخاضعـة 
لإشراف هيئة المصارف وغيرها من المؤسسات المالية)، ينص على ضرورة تنفيذ آليات حديثـة 
ترمي إلى متابعة ومراقبة تدفقات رؤوس الأموال، التي قـد يقـوم مـن خلالهـا الأشـخاص الذيـن 
يمارسون الأنشطة غير المشروعة باستغلال الكيانات الخاضعة لإشراف هيئــة المصـارف وغيرهـا 
من المؤسسات المالية. ويتوخى القرار، إلزام الجمهور وأصحـاب رؤوس الأمـوال في الكيانـات 
الخاضعة للإشراف ورؤساء تلك الكيانات ومديريها وموظفيها بالحيلولـة دون اسـتخدام تلـك 
الكيانات كوسائط لإضفاء الشرعية على رؤوس الأموال، وتحقيقـا لهـذا الغـرض، يتعـين إنشـاء 
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نظـم للمعلومـات والتجـهيز الإلكـتروني للبيانـات وكذلـك تنفيـذ إجـراءات الرقابـة الراميـــة إلى 
ضبط العمليات التي يتم من خلالها إضفاء الشـرعية علـى رؤوس الأمـوال النابعـة مـن الأنشـطة 

غير المشروعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لإبلاغ السلطات المختصة. 
ويتعــين علــى المؤسســات الماليــة والمســــجلين والموثقـــين العموميـــين إبـــلاغ أجـــهزة 
التحقيقات الجنائية بجميع المعاملات المصرفية غير العاديـة الـتي تتجـاوز مبلغـا معينـا مـن العملـة 
الوطنيـة أو العمـلات الأجنبيـة بشـكل قـد يثـــير الريبــة. وــذه الطريقــة، تعمــل داخــل جــهاز 
البحوث العلمية والجنائية والإجرامية وحـدة للتحقيقـات تسـمى شـعبة مراقبـة إضفـاء الشـرعية 

على رؤوس الأموال، مكلفة بالمتابعة المالية لجميع تلك المعاملات المصرفية غير المعتادة. 
وإضافة إلى ذلك، أصدرت هيئة المصارف وغيرها من المؤسسات الماليـة تعميمـا تحـت 
الرمز SPIF-UNIF-DPC-0563، أوكلت من خلاله إلى المؤسسات المالية الالتزام بـالإبلاغ عـن 
ما تقوم بضبطه من عمليات مرتبطة، أو يفترض ارتباطها، بغسل الأموال النابعـة مـن الأنشـطة 
ـــم  المتصلـة بالجريمـة المنظمـة أو بـأموال موجهـة نحـو تمويـل الإرهـاب. وفيمـا يتعلـق بـالتعميم رق
SPIF-UNIF-DPC-7961 المؤرخ ٢٣ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢، فإنه يستلزم من المؤسسات الماليـة 

الخاضعة لإشراف الوحدة الوطنية للاستخبارات الماليـة بإبلاغـها بجميـع العمليـات أو الأنشـطة 
المشبوهة المتصلة بالأعمال التي تقوم ا جماعات الجريمة المنظمة أو الجماعات المنظمة المبينـة في 
القـانون الـذي تم بموجبـه التصديـق علـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـــة الجريمــة المنظمــة عــبر 
ـــدة الرسميــة رقــم ٣٧٣٥٧ المؤرخــة ٤ كــانون الثــاني/ينــاير  الحـدود الوطنيـة المنشـور في الجري

 .٢٠٠٢
وفي هذا الخصوص، قامت الهيئة العامة للمصـارف، عـبر وحـدة الاسـتخبارات الماليـة، 

بالأنشطة الوقائية التالية في الحرب ضد الإرهاب: 
تعيين العلاقات التي يرتبـط ـا مـع النظـام المـالي الأشـخاص الاعتبـاريون والأشـخاص  �
ـــابيين المشــبوهين، أو الأنشــطة الموجهــة نحــو  القـانونيون المدرجـون علـى قوائـم الإره

الاتجار بالمخدرات أو المرتبطة ا. 
جمـع بيانـات ماليـة بغـرض التعـرف علـى المنظمـات الـتي تقـوم بجمـع الأمـــوال وتحليــل  �

ومتابعة التدفقات المالية لديها. 
إجراء التحليلات التنبؤية ومن ثم تطوير القدرة على التنبؤ بالاتجاهات والأنماط.  �

تبادل المعلومات مع وحدات الاستخبارات المالية التابعة للبلـدان الأعضـاء في مجموعـة  �
إغمونت البالغ عددها ٩٦ بلدا؛ والتي تم من خلالها تجـهيز مـا يزيـد عـن ٩٠٠ طلـب 



03-408025

S/AC.37/2003/(1455)/53

تتعلق بأشخاص يفترض علاقتهم بالأنشـطة الإرهابيـة وتمويلـها. وعـلاوة علـى ذلـك، 
يشـــارك في عمليـــة تبـــادل المعلومـــــات مكتــــب التحقيقــــات الاتحــــادي، ووحــــدة 

الاستخبارات المالية وسفارة الولايات المتحدة في كاراكاس. 
وعلـى الصعيـد الـدولي انضمـت فنــزويلا إلى مجموعـة مـن المعـاهدات الراميـة إلى قمــع 

تمويل الإرهاب وصدقت عليها وهي: 
اتفاقية مكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقليـة والأنشـطة ذات الصلـة الصـادرة  �
عـــن الأمـــم المتحـــدة، المنشـــورة في الجريـــدة الرسميـــة رقـــم ٣٤٧٤١ المؤرخــــة ٢١ 

حزيران/يونيه ١٩٩١. 
ـــة الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة،  اتفاقيـة مكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الحـدود الوطني �

المنشورة في الجريدة الرسمية رقم ٣٧٣٥٧ المؤرخة ٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢. 
ــــراءة الثانيـــة، في ١١  الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع تمويــل الإرهــاب، المعتمــدة خــلال الق �

أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢. 
وختاما، من الجدير بالذكر أن الجمعية الوطنية تناقش حاليـا مشـروع قـانون مكافحـة 
الجريمـة المنظمـة المعتمـد في القـراءة الثانيـة، ومشـروع القـانون الخـاص بمكافحـــة الأعمــال ذات 
الطبيعة الإرهابية، المعتمد في القـراءة الأولى؛ اللذيـن يضعـان توصيفـا مسـتقلا لجريمـة الإرهـاب 
ويشكلان كذلك قمعا لأعمال التمويل الرامية إلى دعـم تلـك الجريمـة، وللأشـخاص الضـالعين 

فيها، سواء كانوا مرتكبين لها أو مشاركين أو متواطئين فيها. 
بيـد أنـه بالنسـبة للتدابـير المعتمـدة لمنـع دخـــول الأشــخاص، المشــار إليــهم في القائمــة 
المذكـورة بـــالفقرة ٢ مــن القــرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢)، إلى الأراضــي الفنـــزويلية أو العبــور مــن 
خلالهـا، مـن الجديـر بـالذكر أن فنــزويلا قـد قـامت، بعــد ١١ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٢ بتعزيــز 
تدابير المراقبة بغرض منع الأشخاص الذيـن حـددت أسمـاءهم وحـدات الاسـتخبارات الدوليـة، 
بوصفهم من المشتبه في علاقتهم بالأنشطة الإرهابية أو مـن مرتكبيـها أو المشـاركين فيـها، مـن 
الدخول إلى البلد. لـذا، جـرى، امتثـالا للقـرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢)، تنفيـذ التدابـير ذات الصلـة. 
إذ تم في هذا الصدد تجهيز معلومات عن الأشـخاص والممتلكـات، في الوقـت الـذي يجـري فيـه 
التعاون بشكل متبادل مع شتى البلدان في مجال الاستخبارات. وبالمثل جرى تعزيز نظـم الأمـن 

داخل الموانئ والمطارات ومنافذ الدخول عبر الحدود. 
وذه الطريقة أُنشئت شبكة تتولى التنسيق بـين جميـع الأجـهزة الأمنيـة داخـل الدولـة، 
بغرض مراقبة المناطق الحدودية والإقليم الوطـني؛ في الوقـت الـذي يجـري فيـه تبـادل المعلومـات 
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بشكل مستمر بين تلك الأجهزة ومع باقي دوائر الشرطة على الصعيد العالمي عن طريـق فـرع 
منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنـتربول)، والتحقـق مـن هويـة جميـع الأشـخاص الذيـن يجـري 

التحقيق معهم لأي سبب من الأسباب. 
كمـا جـــرى تعزيــز الرقابــة الحدوديــة، علــى الصعيــد الوطــني، داخــل جميــع الموانــئ 
ـــين الأجــانب الذيــن  والمطـارات الدوليـة، مـع إجـراء فحـص أكـثر صرامـة لوثـائق جميـع المواطن

يرغبون في دخول البلد أو الخروج منه. 
وتقوم الدولة الفترويلية باعتماد تدابير ترمي إلى تعزيز النظام الوطني للتثبت من الهويـة 
بغرض الحيلولة دون استعمال وثائق السفر أو الهويـة المـزورة. وفي هـذا الصـدد، جـرى تطبيـق 
نظم للأمن داخل المطارات، كما يجري أيضـا اسـتخدام معـدات لفحـص وثـائق الهويـة بغـرض 
ضبط الحالات المشبوهة الـتي يجـري خلالهـا تقـديم وثـائق هويـة مـزورة. وتحقيقـا لتلـك الغايـة، 
جرى اعتماد مشروع لاستبدال وثيقة الهوية الحالية (بطاقة الهوية)، التي سـتتضمن سلسـلة مـن 
وسائل الأمان لتجنب تزويرها. وفيمـا يتعلـق بجـوازات السـفر، وضعـت الإدارة العامـة لوثـائق 
ـــر فيــها معايــير الأمــان  الهويـة والأجـانب، مشـروعا لاسـتبدال جـوازات السـفر، بـأخرى تتواف

الدولية. 
كما جرى بالمثل تشكيل أفرقة متعددة التخصصات مكلفة بـإجراء اسـتخبارات علـى 
الصعيـد الوطـني، بغـرض تقييـم وتحليـل وتجـهيز مـا يمكـن الحصـول عليـه مـن معلومـــات بشــأن 
المواطنين الأجانب أو الرعايا الذين قد يقومون، في أي صورة من الصور، بأنشـطة غـير عاديـة 
داخل بلدنا، حيث يجري تحديد ومتابعة تحركام المالية، وعمليات دخولهم وخروجـهم، وأي 

نوع من الأنشطة يقومون ا. 
وتقوم فترويلا، بعون من الأمـم المتحـدة، بتحديـث مكـاتب الجمـارك التابعـة لهـا، مـع 
البدء بمكتب الجمارك البحرية في غويرا، بغرض فـرض الرقابـة الجمركيـة المثلـى علـى حدودهـا 
ومنع الاتجار الدولي بالأسلحة والذخـائر والمتفجـرات والمخـدرات. وبـالمثل، يتضمـن مشـروع 
قانون الشرطة الوطنية، الذي سيجري اعتماده قريبا، إنشاء دائرة شرطة المطارات، مما سييسـر 
التعرف على هوية جميع الأشخاص الداخلين إلى البلد أو الخارجين منه، وسـيجري كـل ذلـك 

بالارتباط الوثيق مع باقي أجهزة أمن الدولة. 
وفيمـا يتعلـق بالتشـريعات، فـإن قـانون أجـهزة البحـوث العلميـة والجنائيـة والإجراميــة 
ينص في الفقرة ١١ من المادة ٢ على أن يدخل في نطاق اختصاصاته التعاون مع بـاقي أجـهزة 
الدولـة علـى إنشـاء مراكـز لمنـع الجريمـة والمواءمـة بـين نظـم الرقابـة أو قواعـد البيانـــات بغــرض 
ـــع دوائــر الاســتخبارات، فيمــا يتعلــق بــالمخدرات، والإرهــاب الــدولي،  تقاسـم المعلومـات م
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واختفاء الأشخاص، وتحركات رؤوس الأموال غير المشـروعة، والجريمـة المنظمـة،  وغـير ذلـك 
من أنواع الجرائـم. وعلـى نفـس النسـق، تنـص الفقـرة ٥ مـن المـادة ذاـا، علـى أنـه يدخـل في 
اختصـاص ذلـك الجـهاز تقـديم المسـاعدة في حالـة الضـرورة إلى الإدارة الوطنيـة لوثـــائق الهويــة 
والأجـانب، والتعـاون علـى التحقـق مـن هويـة المواطنـين الأجـانب المطلوبـين في بلـدان أخـــرى 

واقتفاء أثرهم واعتقالهم. 
 

فيما يختص بطلب تقديم أسماء وبيانات هوية من تم إلقاء القبض عليهم أو اعتقـالهم  - ٢
من أشخاص وأفراد جماعات وشـركات وكيانـات لوجـود مـا يكفـي مـن الأسـباب 

التي تشير إلى أم أعضاء في منظمة القاعدة أو الطالبان، أو من المرتبطين ما. 
تم الإبلاغ، عبر فرع منظمة إنتربول(١)، بأن السجلات تشير إلى عدم وجود أسمـاء أو 
بيانـات هويـة تتعلـق بأشـخاص أو جماعـات أو شـركات أو كيانـات مرتبطـة بأعضـــاء منظمــة 
القـاعدة الإرهابيـة، يقطنـون داخـل البلـد. وبـــالمثل، لم يتــم حــتى تاريخــه، إلقــاء القبــض علــى 
أشـخاص أو أفـراد جماعـات أو شـركات، اسـتنادا إلى أسـباب كافيـة تشـير إلى أـم أعضــاء في 

منظمة القاعدة الإرهابية أو جماعة الطالبان أو من المرتبطين ما. 
فيمـا يتعلـق بأسمـاء الشـــركات أو الكيانــات/الأشــخاص الذيــن جمــدت حســابام  - ٣

بسبب انتمائهم لتنظيم القاعدة أو طالبان. 
أفادت وحدة الاســتخبارات الماليـة(٢)، أنـه لم يتـم حـتى هـذا التـاريخ، وقـف أو تجميـد 
حسابات مصرفية تابعة لأشخاص مرتبطين بشبكة القـاعدة الإرهابيـة. لـذا أفـادت المؤسسـات 
ــات  الماليـة الخاضعـة لإشـرافها بأـا لا ترتبـط بعلاقـات تجاريـة أو ماليـة مـع الأشـخاص والمنظم

الوارد أسماؤهم في شتى القوائم الصادرة في هذا الخصوص. 
فيما يتعلق بتعديل أو استكمال التشــريعات أو الإجـراءات اللازمـة لتطبيـق القـرار  - ٤

 .(١٩٩٩) ١٢٦٧
من الجدير بالذكر أن الشبكة الوطنية لمكافحة إضفـاء الشـرعية علـى رؤوس الأمـوال، 
قد بذلت جهدا مضنيا بوضـع وتطبيـق خطـة تنفيذيـة اسـتراتيجية في مجـال برامـج منـع وضبـط 
ورقابة وقمع الجريمة الخطيرة المتعلقة بإضفاء الشـرعية علـى رؤوس الأمـوال النابعـة مـن الاتجـار 

 __________
من خلال الرسالة رقم ٦٦١ المؤرخة ١٨ آذار/مارس ٢٠٠٣، المرسلة إلى شعبة منظمة الشرطة الجنائية الدولية  (١)

(إنتربول) الموجهة من جهاز البحوث العلمية والجنائية والإجرامية، المرفقة ذه الوثيقة. 
من خلال الرسالة رقم ٢١٨١ المؤرخة ٢٥ شباط/فبراير ٢٠٠٣، الموجهــة مـن الوحـدة الوطنيـة للاسـتخبارات  (٢)

المالية، والمرفقة ذه الوثيقة. 
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ـــــاب. ووفقــــا للخطــــة، يمكــــن الإشــــارة إلى  غـــير المشـــروع بـــالمخدرات والفســـاد والإره
الاستراتيجيات التالية التي ستطبقها الشبكة المذكورة: 

تشجيع المبادرات التشريعية والإدارية الرامية إلى تعزيز الإطار القانوني القـائم في مجـال  -
منع وضبط ورقابة إضفاء الشرعية على رؤوس الأموال. 

تعزيز الآليات القائمة بغرض تجنب استخدام المنظمات الإجرامية للنظام الاقتصادي.  -
تعزيز آليات الرقابة التي تنظم تدفق النقود داخل البلد وخارجه.  -

وضع آليات التنسيق والتعاون الملائمة بين شتى الكيانات الوطنيـة (العامـة أو الخاصـة)  -
والدولية، بغرض مكافحة جريمة إضفاء الشرعية على رؤوس الأموال.  

 


